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سناء أبو صعيليك * 
المُلخَّص 

يتناول هذا البحث دراسة آيتي القصاص في سورة البقرة التي نصّت على فرضية الحكم، وبينت الحكمة الباعثة على تشريعه، وتلك التي اشتملت حكم القصاص في النفس أو في ما دون النفس "وهو القصاص في الأطراف" في سورة المائدة. وقد عنيت الدراسة ببحث مظاهر الإعجاز البياني والتشريعي في الآيات، وبيان عميق تأثيرها في النفس، من خلال ما انطوى عليه النظم الكريم من لطائف البيان والتشريع تأكيداً لحقيقة إعجاز القرآن وتفوقه. 
Abstract



This research examines two legal retribution verses in Surat Al-Baqarah which stipulated judgment hypothesis and showed wisdom emitting the legislation, and those that are included in the self-rule of retribution or less than the soul "feet and hands retribution " in Surat Al-Ma'idah. 


The study is meant to examine the manifestations of the features of the miraculous speech and legislation in the verses. It also identifies the deep impact on the soul through what is implied in the statements in these verses in the Qur'an to confirm a miraculous legislation and confirmation of the fact that the holy Qur'an a superior miracle.
المقدمة
الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وجعله المعجزة الخالدة التي لا تنقضي عجائبها ولا تخلق على كثرة الرد، ارتقى سدة الفصاحة، واعتلى عرش البلاغة، فأسر بنظمه العقول، واستهوى بحلاوته الألباب، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كبيراً إلى يوم الدين وبعد؛ 

فإن خير ما صرفت فيه الجهود، وبُذِلت له نفائس الأوقات خدمة كتاب الله عز وجل واستكشاف درره وجواهره وكنوز أسراره والتفيُّؤ في ظلاله، قال جل شأنه: (كتابٌ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) [سورة هود: 1].


	*
	محاضرة متفرغة في قسم أصول الدين/كلية الشريعة /الجامعة الأردنية.




والحق إن من أهم علوم القرآن التي تنطق بها آيه علم إعجازه على اختلاف أوجهه، وإن تباينت في الأهمية والعناية بها، كما نلحظ ذلك في الوجه البياني قديماً وحديثاً وفي الوجه التشريعي حديثا، وإن تأصلت جذوره قديماً؛ لذلك فإن أفضلية علم إعجاز القرآن تنبع من تفرده وكونه فوق الوسع والطاقة البشرية، مما يحقق أعظم الأثر في شرف البحث فيه وإدراك خصائص ربانيته واختراقه حدود الزمان والمكان، مما يؤكد على كونه الدستور الشامل المتضمن لمختلف الحاجات والمتطلبات لكل زمان وفي كل عصر.

لذلك؛ ورغبةً مني في الحصول على هذا الفضل، وإيماناً بهذه الحقيقة جاء هذا البحث مختصاً بدراسة الوجه البياني المتضمن نظم القرآن والوجه التشريعي في منظومةٍ من آي القرآن، تألَّقت بنظمها وسمو تشريعها، ألا وهي آيات القصاص، سواء تلك الخاصة بالنفس والمتضمنة لحكمة التشريع، كما هو الحال في آيات القصاص في سورة البقرة، أو تلك المتعلقة بالقصاص في النفس وما دون النفس، والتحذير من مخالفة الحكم، كما هو الحال في سورة المائدة، وثمة سببٌ آخر دعاني للكتابة في هذا الموضوع وهو عدم وجود دراسة عنيت ببحث إعجاز النظم والتشريع في آيات القصاص، فعسى أن يسد هذا البحث هذه الثغرة، مبينا سمو النظم القرآني وعظمة التشريع الرباني وتفوقه على القوانين الوضعية القاصرة القائمة على الذاتية والمصلحة، مما يعسر تطبيقها على مجموعة من الأفراد فضلا على أمة بأكملها.
مشكلة الدراسة
ثمة أسئلة ستجيب عنها هذه الدراسة إن شاء الله:

أولاً: كيف تحقق إعجاز النظم والتشريع في آيات القصاص في النفس، وفي ما دون النفس.

ثانياً: ما مدى تأثير مظاهر هذين الوجهين في آيات القصاص.

وقد اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: مشروعية القصاص وحكمته (الجناية على النفس) الآيتان: (178-179) من سورة البقرة، وفي هذا المبحث مطلبان:-
المطلب الأول: مناسبة الآيات.

المطلب الثاني: مظاهر إعجاز النظم والتشريع في الآيات.

المبحث الثاني:الجناية على النفس والأعضاء، الآية: (45) من سورة المائدة

وفي هذا المبحث مطلبان:

المطلب الأول: مناسبة الآية
المطلب الثاني: مظاهر إعجاز النظم والتشريع في الآية
الخاتمة، وتضمنت أهم نتائج البحث.
المبحث الأول: مشروعية القصاص وحكمته (الجناية على النفس)

الآيتان: (178-179) من سور البقرة.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [سورة البقرة: 179-178] .
هاتان آيتا القصاص تحمل بين جنباتها تشريعاً تعجز البشرية أن تُضاهيه، أو تحاكي أحكامه عدالةً وحكمة وواقعية وتألقا، كل ذلك بنظم بديع، وسبكٍ منيع يفيض عذوبة أصابت محزَّ البلاغة فوقعت من القلب موقعه، وحُقَّ لتنزيل الحكيم العظيم أن يكون كذلك.

وللوقوف على شيء من مظاهر عظمة النظم والتشريع واستشراف أوجه إعجازه ستكون دراسة الآيات من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: مناسبة الآيات

جاءت هاتان الآيتان في سورة البقرة التي حوت من الأحكام ما حَوَت، وانتظمت من التشريعات الربانية ما بوَّأها عظيم الفضل والمنزلة بين سور القرآن، فكانت فيها آيتا القصاص بعد آية البر التي جاء فيها (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) [سورة البقرة: 177] ثم أوصاف أهل البر التي تترفع بهم عن الدنايا, وتضمهم إلى سلك البررة الصادقين المتقين الذين سيخضعون بكل رضا وطواعية لأحكام ربهم, فناسب أن تأتي بعد ذلك آيات القصاص لتكون من جملة هذا البر الذي اتُّصفوا به.
يقول أبو حيان: "ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما حلل ما حلل قبل، وحرم ما حرم، ثم أتبع بذكر من أخذ مالا من غير وجهه، وأنه ما يأكل في بطنه إلا النار، واقتضى ذلك انتظام جميع المحرمات من الأموال، ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر، وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا عليها، أخذ يذكر تحريم الدماء، ويستدعي حفظها وصونها، فنبه بمشروعية القصاص على تحريمها، ونبه على جواز أخذ مال بسببها، وأنه ليس من المال الذي يؤخذ من غير وجهه، وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين مشروعية القصاص لعموم البلوى بالمأكول، لأن به قوام البنية، وحفظ صورة الإنسان، ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة، لأن من كان مؤمنا يندر منه وقوع القتل، فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك... ولذلك ناداهم بوصف الإيمان" (أبو حيان، 1999، ج2/ص143ك ، البقاعي، 3/21).
المطلب الثاني: مظاهر إعجاز النظم والتشريع في الآيات

قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يتضمن جملةً من الأمور:

أولاً: جاء النداء بـ (يا) التي تستعمل لنداء البعيد؛ لما يقتضيه النداء من تنبيه الملكات العقلية والقلبية لسماع محل النداء، ومن ثم الخضوع والتطبيق الفوري، كما جاء بالوصفية -الوصف بالإيمان- ليهيب بهم أن ينفذوا الحكم، فمن مقتضيات الإيمان الإذعان لحكم الله وتطبيقه.

ثانياً: جاء التعبير عن المؤمنين بالاسم الموصول "الذين"؛ للإشعار بما في حيِّز الصلة من عظيم الخلال وكريم الصفات التي استوجبت دخولهم في دائرة الإيمان، واقتضت أمرهم بهذه الأحكام، فضلاً على تحفيزهم على الإقبال والتسليم للحكم.

قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) شروعٌ في تأكيد الحكم وبيان وجوبه وبجملة من المؤكدات:

أولها: التعبير بالماضي المبني للمفعول في الفعل "كُتِبَ"؛ للتعميم ولينصب التركيز والعناية بالحدث، كيف لا وهذا الحدث فيه حياة الأمة بكليتها، وجالب استقرارها وديمومتها!.

وثمة لفتةٌ أخرى حواها هذا الفعل ودلَّت عليها بنيته، وهو أن الكتابة غالباً ما تُستعمل في الحقوق والأحكام اللازمة؛ لأنها أوثق وأثبت، ثم ما يتضمنه الفعل من معنى القدم وإن كان المُنجَز متأخراً، فكأنه قدرٌ محتوم أخذ صفة القدم والثبوت، فما يُحيط بخيره إلا الله، ودليل ذلك مجيء هذه الصيغة في معرض الحديث عن الثوابت والقواعد والسنن المشتركة بين الشرائع، ومن ذلك قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم (ْ] سورة البقرة: 183[وقوله عز من قائل: (كَتَبَ الله لأغلبنَّ أنا ورسلي( [المجادلة: 21] (المشني، 2004).

وثالث هذه المؤكدات حرف الجر"على"الدال على الاستعلاء والتمكن، فكأن هذا الحكم ينبغي أن يستعلي على كل نظامٍ سائد آن ذاك، ويتمكن فيهم تطبيقه، فالجميع أمامه سواء.
"القصاص": وهو عمدة الحديث ومداره، وهو الحكم العظيم، والتشريع الحكيم الذي استحق ذلكم الوصف، وتلكم المؤكدات، وذاك التأكيد والأمر.
والقصاص في اللغة مأخوذٌ من القص، وهو تتبع الأثر، يقول ابن فارس: "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قولهم: اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره" ( ابن فارس، 1979، (ج5/ص 11)، والقصاص: تتبع الدم بالقود (الأصفهاني)، وعليه فإن إيقاع القصاص يقتضي تتبع القاتل والاقتصاص منه جزاء ما فعل دون ظلم أو حيف؛ لذلك يعرفه الفقهاء بقولهم: "أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إما أن يكون في جرائم الاعتداء على النفس، أي في جرائم القتل، وهذا هو القصاص في النفس، وإما أن يكون الاعتداء على ما دون النفس، كالجرح وقطع الأطراف، وهذا هو القصاص فيما دون النفس" (زيدان).
"في القتلى": يقول الآلوسي: "أي: بسببهم على حد: "إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها"، وقيل عُدي القصاص بـ "في"؛ لتضمنه معنى المساواة، إذ معناه أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل، ومنه سُمِّيَ المقص مقصا لتعادل جانبيه..." (الآلوسي، ج1/ص 445-446).(
)
(الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى ): وظاهر هذه الآية اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية, فلا يقتل حر بعبد، ولا ذكر بأنثى، إلا أن جمهور العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، والحر بالعبد (الطبري، 2000, وينظر أيضا ابن جزي 1/109). وهكذا نجد أن التشريع الرباني لم يترك الأمر على مصراعيه، بل قيَّد القصاص بشروط وحدَّه بأطر لضمان تحري الدقة والعدل فيه؛ لأن هدفه البناء لا الهدم, والحياة لا الموت، وإن كان في ظاهره الفناء والموت.(
)
قال تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) والعفو هنا له معنيان:
الأول: "التجافي عن الذنب كقوله: (فمن عفى وأصلح) (الشورى:40) (الأصفهاني، 1997, ص 547) على معنى إسقاط القصاص وقبول الدية.
الثاني: بمعنى الترك, وإلى هذا المعنى أشار الراغب بقوله: "وقولهم في الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة والسلامة" (الأصفهاني،1997, ص 547).
والذي يبدو أن المعنى الأول هو الذي يتأتى ههنا، ويتفق وعظمة الحكم وسماحته، وهو ما أيده الزمخشري بقوله: "قيل: عفوت لفلان عما جنى، كما تقول غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه، وعلى هذا ما في الآية، كأنه قيل: فمن عفي له عند جنايته، فاستغنى عن ذكر الجناية... والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة واستعمال الناس، فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقلة نابية عن مكانها" (الزمخشري، 1992, ص1/ج 222).
وفي الآية من عظيم التشريع ما يبين تكريم الله للأمة المحمدية عن غيرها، وهو ما يشير إليه معنى العفو من تشريع قبول الدية في القصاص، ولم يكن ذلك في الأمم السابقة، وهذا ما أخبر عنه النبي، عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عباس عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] (صحيح البخاري، 1422هـ, 4498، ج6، ص24).
وجاء الفعل:(عُفِيَ) بالبناء للمجهول, إشارة إلى أن الحكم يتبع العفو من أي عافٍ ٍ كان له العفو في شيء من الحق ولو كان يسيراً ( البقاعي, 3/27).
(من أخيه): هو ولي المقتول وليس القاتل، لأنه يكون معفواً عنه؛ لأنه لا يتبع أحداً وهو المتَّبع، وإنما كان الولي؛ لأنه هو المعفوُّ له لا القاتل حين أُمِرَ بالاتباع بالمعروف (الماتريدي، 2004, 1/125) وإيثار التعبير بالأخوة هاهنا؛ تأكيداً على معانيها ومعالمها وتأليفاً للقلوب المؤمنة التي كاد وقع المصيبة أن يخدش أواصرها، يقول البقاعي: "وفي التعبير بلفظ الأخ...تأليفٌ بين الجاني والمجني عليه وأوليائه من حيث (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً) )سورة النساء: الآية 92( وإن لم يكن خطأ الطبع فهو خطأ القصد من حيث لم يقصد أن يقتل مؤمنا, إنما قصد أن يقتل عدوا، أو شاتماً، أو عادياً على أهله وماله أو ولده, فإذا انكشف الطبع عاد إلى أخوة الإيمان" (البقاعي، (3/27) ).
وعليه، يظهر مقصد الآية من خلال الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص لتغيير ما كان أهل الجاهلية يتعيرون به من أخذ الصلح في قتل العمد ويعدونه بيعا لدم مولاهم (ابن عاشور، 1984, 2/142).
وجاء التعبير القرآني عن العفو بالشيء؛ ويعلِّل الزمخشري ذلك بقوله: "فإذا قلت: لم قيل: شيء من العفو؟ قلت: للإشعار بأنه إذا عفى له طرف من العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم، أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص، ولم تجب إلا الدية" (الزمخشري، 1992, ص1/ج 222). 
 (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) )ذلك) إشارة إلى الحكم المذكور وهو قبول العفو وإحسان الأداء والعدول عن القصاص، تخفيف من الله على الناس فهو رحمة منه؛ أي أثر رحمته، إذ التخفيف في الحكم أثر الرحمة، فالأخذ بالقصاص عدل، والأخذ بالعفو رحمة (ابن عاشور، 1984، 2/143).

ولما كانت مشروعية القصاص كافية في تحقيق مقصد الشريعة في شرع القصاص، من ازدجار الناس عن قتل النفوس، وتحقيق حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولي كان الإذن في العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين، فالعدل مقدم، والرحمة تأتي بعده (ابن عاشور، 1984, ص1/ج 222).
والتعبير عن التشريع باسم الإشارة للبعيد؛ إيذاناً برفعته، وعدالته، وبعد منزلته في الحكمة والرحمة والعدالة والتفوق على كل تشريع سابق أو لاحق من وضع البشر.

(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم): شرط وجوابه, أي فمن اعتدى بعد ذلك التخفيف, فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل, أو القتل بعد أخذ الفدية, فقد كان الولي في الجاهلية يؤمِّنُ القاتل بقبوله الدية, ثم يظفر به فيقتله, فمن حصل منه ذلك الاعتداء فمصيره عذاب أليم في الآخرة أو في الدنيا بقتله وعدم قبول الدية منه.

(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون): يقول فخر الدين الرازي: "اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى الدرجات" (فخر الدين الرازي، 1420هـ، 5/229)، ويقول أبو السعود: "بيانٌ لمحاسن الحكم المذكور على وجهٍ بديعٍ لا تُنال غايته" (أبو السعود 1/196). فعلى الرغم من قصر الآية وإيجازها, وقلة ألفاظها إلا أنها اشتملت بين جنباتها كماً هائلاً من المعاني قامت لبحثه المؤلفات, وأسهبت في تفصيله الكتب، وشمّر لفهمه الأدباء والفقهاء معاً على حد سواء, حيث إن كل لفظة فيه تنطق لتكون فصلاً في كتاب, وقاعدةً في صلب قانون، وأملاً تصبو إليه نفس كل قائم على أمر في أي زمان وأي مكان.

وحيثما ذكر كثير من المفسرين(
) هذه الآية ذكروا بإزائها تلكم المقولة التي استهوت قلوب العرب وشغفوا بفصاحتها وهي قولهم:"القتل أنفى للقتل" ومن ثم عقد المقارنة بين كلام الخالق وكلام المخلوق, بين كلام البشر وكلام رب البشر، وأنّىَ للعبارتين أن تجتمعا في كفةٍ واحدة، وتتفقا في الغاية والهدف!

 ومما قيل في بيان إعجاز الآية ما ذكره الرماني بعد تمثُّله بالآية تطبيقاً على لون من ألوان البلاغة وهو الإيجاز، لا سيما الإيجاز بالقصر، مبيناً تفوق النظم القرآني على مقولة العرب حيث يقول: "وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كثير, وقد استحسن الناس من الإيجاز قولهم "القتل أنفى للقتل" وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز, وذلك يظهر من أربعة أوجه: إنه أكثر في الفائدة, وأوجز في العبارة، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة, وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة" (الرماني, ص 77).

وبيان أوجه إعجاز الآية حقيقٌ أن يُمدَّ فيه أطناب الإطناب، إلا أنني خشية الإطالة، وسأوجزها في مجموعة نقاط (الرماني، ص 77-78 والقزويني، ص166-167, والزمخشري، 1992, 1/222-223, وابن عاشور، 2/144):

أولا: القصاص قتل مقيد لا مطلق، كالقتل الذي يحتمل أن يكون عدواناً وغيره, وعليه فإن القصاص فيه ما ليس في القتل من معان سامية من مساواة، وتكافؤ، وعدالة.

ثانياً: ذكر الحياة؛ إشارة للعدل، فهي الغرض المرغوب فيه.

ثالثاً: الكناية: كنى بالقصاص عن الموت.
رابعاً: الطباق: بين كلمتي القصاص والحياة. 

خامساً: حسن البيان: وهو فهم المراد من غير توقف.
سادساً: الإبداع: ففي كل لفظةٍ عدة محاسن:
(ولكم): اللام للاختصاص، والكاف للخطاب، والميم للجماعة, إنه يخص بالخطاب معاشر المؤمنين الذين وجه إليهم النداء في الآية السابقة التي نصت على فريضة الحكم.

ويأتي التعبير بالظرفية (في)؛ لإفادة تحقق الوقوع؛ ليؤكد أن ثمرة عظيمة وخيراً وفيراً ثميناً سيتحقق واقعاً وحقيقةٌ في ذلكم القصاص الذي هو شرع الله في عليائه لعباده فوق أرضه.

ثم ما يعطيه تعريف القصاص وتنكير الحياة من عميق معنىً وواضح أثر, يقول الزمخشري: "ومن إصابة محز البلاغة تعريف القصاص وتنكير الحياة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياةٌ عظيمة" (الزمخشري، 1992, 1/222-223) فالقصاص معروفٌ معلوم واضح للعيان، وأل التعريف فيه لبيان الجنس إبرازاً لحقيقة الحكم المشتملة على الضرب والقتل والجرح بخلاف مقولة العرب التي اقتصرت على القتل, يقول الجرجاني: " إن المعنى فيها: أنه لما كان الإنسان إذا هم بقتل آخر لشيء غاظه منه، فذكر أنه إن قتله قتل ارتدع، صار المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يستقبل بالقصاص" (الجرجاني، 1992، ص 428).

أما تنكير الحياة؛ لبيان عظمتها وعمومها، فهي حياة عظيمة تشمل مختلف المجالات وشتى الجوانب، يقول ابن عاشور:" والتنكير في حياة للتعظيم بقرينة المقام، أي في القصاص حياة لكم؛ أي لنفوسكم، فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس" (ابن عاشور، 1984،2/143).

إضافة لما سبق، لا تخفى أهمية تقديم القصاص وتأخير الحياة؛ لأنها الثمرة والنتيجة التي لا بد أن تأتي عُقيب المقدمة والبداية والانطلاقة.

سابعاً: السلامة من العيوب، فقد خلت الآية من التكرار الذي وقع في مقولتهم, فإن قيل: لا تكرار لاختلاف المعنى, أجيب: إذا اختلف المعنى واتحدت الصيغة لا يُعد تحسيناً وكان الكلام معيباً لفظاً, أما عيب المعنى فإن مطلق القتل صالحٌ للقصاص وغيره، وصالح للعدوان وغيره، وهذا الإيهام مضَّاد لحسن البيان.

هذا ما حوته الآية من بديع نظم وجميل بيان, بل لعمر الحق إن صفات الحروف لتلقي بظلالها على المعاني, فتسبغ على اللفظ قوة وشدة تارة، كما نلمح أثرها في حرفي القاف والصاد في كلمة (القصاص), والسهولة واللين، والرخاوة تارة أخرى، كما يتجلى ذلك في كلمة (حياة)؛ لأنها على عظمتها وعمومها وشمولها حياة هادئة وادعة, إنها "حياة على معناها الأشمل والأعم, فالاعتداء على حياة فرد اعتداءٌ على الحياة كلها, واعتداء على كل إنسان حي يشترك مع القتيل في سمة الحياة، فإذا كفَّ القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة؛ فقد كفَّه عن الاعتداء على الحياة كلها، وكان في هذا الكف حياة, حياة مطلقة, لا حياة فرد، ولا حياة أسرة، ولا حياة جماعة, بل حياة" (سيد قطب، 1991،1/165).

إنها حياة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بل صورها القريبة والبعيدة, بكل حيثياتها وكيفياتها, وبصورةٍ تملؤها الوداعة، ويحيط بها الأمن, ويُشِعُّ من فيض استقرارها الهدوء.
ولا ريب أن في تشريع القصاص أعظم الأثر في القضاء على عادة الثأر هدماً لهياكل البغي القديمة وأوضاع الحياة السقيمة، وينبني، بعد ذلك، مجتمع صالح سعيد تقوده العدالة ويسوده الإنصاف (الشرباصي، 1954, ص 45)، يقول ابن تيمية: "قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل...فكتب الله علينا القصاص، وهو المساواة والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين و، أيضاً، إذا علم من يريد القتل أنه يُقتل كف عن القتل " (ابن تيمية، ص 175).

وهكذا نجد أن في إيجاب القصاص شفاءً لغليل أولياء المقتول وهم يرون أن الجاني قد عوقب بما كسبت يداه, وأنه قد فُعِل به مثل ما فعل بالمجني عليه , فتطيب النفوس وتهدأ الخواطر حينما ترى أن المجرم لم يفلت من العقاب.
لذلك، فإن تشريع القصاص الذي أوجده الشارع، عز وجل، مقابل شريعة القتل السائدة قبل ذلك واستئصالاً لها, فإنه يحمل بين طياته أعظم المعاني وأسمى الحكم, يقول الشيخ أبو زهرة: "إن القصاص فيه ردع عام, وترويعٌ للشذاذ الذين يفسدون في المجتمعات، فالقصاص، بلا ريب، يمدُّ النفوس بالاطمئنان, إذ ينزوي الشُّذاذ والمجرمون ويختفون، وفي ذلك إمداد ٌللمجتمع بحياةٍ هادئةٍ مطمئنةٍ سعيدة" (أبو زهرة، 1900).

 ولما كانت جريمة القتل تلك الجريمة البشعة التي تهدد سلامة المجتمع وتخل بنظامه العام, حتى عُدّ الاعتداء على النفس بالقتل اعتداءً على الناس جميعاً، ولأن الأمر بهذه الخطورة شرعت عقوبة القصاص زجراً للأنفس الشريرة التي تستهين بحياة الإنسان (أبو زهرة، 1900). ومع وضوح الحكمة الداعية من هذا التشريع نجد من الكتَّاب من يتهجَّم على هذه الشريعة الغرَّاء والزعم بأن القصاص اتجاهٌ إلى اختيار الانتقام أساساً للعقاب, ولا يتفق مع التحضير ورقي الفكر (أبو زهرة وص 47). بيد أن هذا الزعم سرعان ما ينهار أمام الدقة والنقد والموضوعية والتفريق بين المفاهيم, والحق أن الفرق بين الانتقام والقصاص يتضح من وجهين:

"فالانتقام لا يتقيد فيه المنتقم بالمساواة، عكس القصاص الذي يوجب المساواة الدقيقة بين العقوبة والجريمة، كما أن الانتقام كان يقع من الملوك على رعاياهم إذا شقوا عصا الطاعة، وكان يقع بين الناس بعضهم مع بعض، حيث يضطرب الأمر ويكون الضعيف خاضعاً لبطش القوي, أما القصاص فإنه يكون بحكمٍ من القاضي ويسري على الراعي والرعية، وهو يقتص من الحاكم الأعظم إذا صدر منه ما يوجب القصاص" (سيد قطب، 1991, 1/165).
فالإسلام أبداً لا يقر الانتقام ولا يسعى لبنائه في ذات أفراده, بل إنها التعاليم التي تسمو بالفرد دوماً وتعلمه الرقي فوق حاجاته، والعلو فوق متطلبات نفسه، والتنازل لأجل رفعة روحه (فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان) إنها الحث على العفو والتسامح والدعوة لنشر، تلكم الظلال الإيمانية الوارفة على القلوب الملتاعة المتضررة في حياةٍ يسودها الأمن، حيث تسودها شريعة الإيمان "إنه ليس الانتقام, وليس إرواء الأحقاد, إنما هو أجلٌ من ذلك أعلى إنه للحياة وفي سبيل الحياة, بل هو في ذاته حياة , ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله سبحانه" (سيد قطب، 1971، (1/165).

وهكذا فإنه لا يغيب عن ناظرِ لبيب ولا فهمِ أديب سلامة هذه التعابير البيانية الربانية من العيوب في كل صيغها ومراحلها معنىً ولفظاً وأسلوباً، فليس ثمة ما يعيب البيان أو يخدش عظمة التبيان، بل إن النظم القرآني ليتألق بحسنه ورقيِّه وسموِّه أثناء تقريره للتشريعات الربانية متضافراً معها، ومحققاً حكمتها وواقعيتها في أجود سبك، متضمناً أعظم تشريع.

المبحث الثاني: الجناية على النفس والأعضاء (الآية: 45 المائدة)
قال تعالى:  (وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( (سورة المائدة: 45).
وبما أن القصاص بدقته يعني المساواة، فإنه كما شمل القتل، وهو الأشد والأقسى، شمل كذلك القصاص في الأطراف لقوله تعالى: في الآية السابقة التي نصت على مشروعية القصاص في النفس تأكيداً لما جاء في سورة البقرة، وتضمنت حكماً جديداً وهو وجوب القصاص فيما دون النفس من جروحٍ واعتداءٍ على الأطراف. 

المطلب الأول: مناسبة الآية
جاءت هذه الآية –كما يظهر من سياقها – في تضاعيف الحديث عن بني إسرائيل بعد تقرير حقيقة إنزال التوراة وبيان كونها دستور الهدى والنور الذي حكم بين أنبياؤهم (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ([المائدة: 44] فجاء التذييل مقرراً لما قبله أبلغ تقريراً، وتحذيراً عن الإخلال به أشد تحذير، حيث علَّق فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى، فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا، فجاءت آية القصاص في النفس وما دونها عطفاً على ما سبق بيانه من تلك الأحكام (أبو السعود, ج3/43). هذا وإن كانت لبني إسرائيل في هذه الأحكام التي تضمنتها الآية، فإن ذلك لا يعني عدم جريانها علينا معشر المسلمين لا سيما وقد تقرر في علم الأصول أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ، وعليه فأحكام الآية واجبة التطبيق ومكملةٌ ومؤكدةٌ لما جاء في سورة البقرة من أحكام القصاص (الغزالي، 1997، ج1/204, الزحيلي (1998, ج2/867).
المطلب الثاني: مظاهر إعجاز النظم والتشريع في الآية
قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا) أي فرضنا، وهذه الجملة عطف على الآية التي قبلها: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ...) ويُلحظ على هذا الفعل (وَكَتَبْنَا) أمرين:

الأول: المادة التي منها الفعل وهي الكتابة مما يُعطي معنى الكتابة واللزوم وأقدمية الحكم وكونه مقرر منذ الأزل، كما سبق بيانه في المبحث الأول عند الحديث عن قوله تعالى: (كُتب عليكم القصاص في القتلى).
الثاني: صيغة الفعل، فقد دل على الزمن الماضي؛ مما يفيد استقرار الأمر وثبوته فضلاً على عظمة مشرِّعه، لا سيما أنه اتصل بنون العظمة العائدة عليه جلَّ في علاه.

وفي التعبير بحرف الجر (عليهم) إفادة معنى الاستعلاء الحكم وتمكنه فيهم. (فيها) أي: التوراة، ولا يخفى المعنى الذي أفاده حرف الجر من الظرفية وتحقق الوقوع، فهذا الحكم من جملة الأحكام الثابتة المتحققة في التوراة. 

(أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ): أي تقتل بها إذا قتلتها بغير حق، والعين تفقأ بالعين إذا فقئت بغير حق، والأنف ُجدع بالأنف المقطوع بغير حق، والأذن تصلم بالأذن المقلوعة بغير حق (أبو السعود, 3/43)، ولعل النص القرآني اقتصر على هذه الأعضاء دون غيرها؛ لإمكان القياس عليها، يقول ابن العربي: "نصَّ على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها وكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه" (ابن العربي، 2003, 2/135).
(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) أي ذات قصاص إذا كانت بحيث تعرف المساواة.

(فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ): أي عفا عن القصاص ممن يستحقه، سواء أكان هو المجروح إن كان باقياً، أو وارثه إن كان هالكاً، وهذه جملة الشرط. وقد سمى القرآن العفو ههنا بالتصدق، فما السر يا ترى؟ يقول أبو السعود: "والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب فيه" (أبو السعود, 3/44).

(فهو كفارة له): جواب الشرط، والفاء واقعة فيه, والضمير (فهو) يعود على التصديق, وفي (له) يعود على المتصدق.

(ومن لم يحكم بما أنزل الله): جملة شرطية تتناول كل خارج عن حكم الله متمرد على أحكامه وشرائعه، وفي التعبير بالاسم الموصول عن ما أنزله الله ما يشعر بما في حيز الصلة من عظمة المُنَزَّل, ثم الرهبة والهيبة منه التي أفادتها العنونة بالألوهية في هذا الموضع مما يقتضي الخضوع والاستسلام، ومن ثم الطاعة والتنفيذ.
(فأولئك هم الظالمون): جملة جواب الشرط, وفي الإشارة إلى الخارجين عن حكم الله, غير المطبقين له باسم الإشارة للبعيد؛ إيذانٌ ببعدهم في الظلم ومبالغتهم فيه وتعديهم لحدوده تعالى, وهذه الجملة تذييلٌ مقرر لإيجاب العمل بالأحكام المذكورة.

وهكذا فـ"إن القصاص من أعلاه في النفس إلى أدناه في الجروح, فيه تكريم للإنسانية وحياةٌ هنيئة لها كما قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) فإنه إن ساد الشعور بالقصاص بين من تسوِّل لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم سيترددون في ارتكابها ولا يقدمون على ذلك, ولا يصح أن نذهب إلى الرأفة بالجاني دون النظر لما آل إليه أثر الجناية قي المجني عليه, وإلا كنا نعين الظالم ونقيله من عثرته, ونترك المظلوم يئن من جروحه المادية والنفسية" (أبو زهرة، 1900, 405).

والشريعة تتجه في الجريمة التي يكون حق العبد فيها غالباً كجرائم الدماء إلى شفاء غيظ المجني عليه أولاً بالذات؛ لذا فمن فُقِئت عينه مثلاً لن يشفي غيظه مالٌ من الجاني مهما يكن قدره, ولا سجنٌ مهما تكن مدته, ولكن يشفي غيظه أن يجده مفقوء العين, وهذه العناية شفاء غيظ المجني عليه له أثره العظيم, إذ لن يفكر في الانتقام ولن يسرف في الاعتداء, أي لا يسرف كما جاء في الآية (أبو زهرة، 1900, 19).

وهكذا يتجلى لنا القصاص بعمق معانيه، واتساع آفاقه، وشموله لجوانب النفس البشرية كلها الجانحة منها والساكنة, فيقيد تلك الجامحة الجانحة, ويحدُّ من عتوِّها, ويُهذِّبُ سيرها، ويقوِّم وجودها, ويأخذ بيد تلك الساكنة فيشفي غيظها, ويروي غليلها, ويحفظ حقها، ويمسح عنها جراحها، ويداوي آهاتها؛ ليعود الأمن مرفرفاً على قلوب الفريقين, فلا ثارات تغلي في النفوس, ولا أحقاد تعتمل في الأعماق ينتظر على إثرها المجنيُّ عليه أياماً وشهوراً بل سنيناً لعله يلمح الجاني فيقتصّ منه بطريقته, أو يتربص بأهله وذويه لعله يروي ظمأ الدم في جوانحه, أو يتصيَّد عزيزاً أو غالياً له فينتقم منه وتهدأ ثورة الغضب في شرايينه... ليس هذا ما يريده الإسلام ولا ما يسعى لبنائه في المجتمعات التي ينشدها، وتنادي آيات دستوره لتشييدها، إنها شريعة الخالق لخلقه وأنعم بها من شريعةٍ وأكرم. 

إنها الشريعة الربانية التي "لاتتجه إلى الأعراف لتحميها, بل لتصلحها وتقومها وتهذبها, ليس فيها ملكٌ يحميه المُلك إن ارتكب ظلماً, أو من تحميه الأوضاع إن ارتكب إثماً, بل الجميع أمام الله سواء" (أبو زهرة، 1900, 12).

إنها لمحاتٌ وإضاءات تُشيرُ كلها إلى عظمة المضمون ونفاسة الجوهر , إلى روعة الإعجاز نظماً وتشريعاً, ومن ثم تفوقاً، وتميُّزاً، وأفضلية، واستعلاءً.
الخاتمة

وبعد، هذه الوقفات والتأملات في ربوع الآيات البينات، أقف على أهم نتائجه، وأستطيع إجمالها بالنقاط الآتية:
أولاً: يشكل النظم القرآني للآيات الذي صيغت من خلاله الأحكام,أعظم الأثر في الدلالة عليها، وتجلية حكمتها، وبيان تفوقها وأفضليتها، وصلاحها لكل زمان ومكان.
ثانياً: يتجلى تشريع القصاص بمفهومه وحكمته وصلاحيته واضحاً راسخاً , ليقضي على كل ما من شأنه الإشعار بالظلم والطغيان من قتل عدوانٍ وثأرٍ، وما لذلك آثار سلبية تنشأ عنه على بخلاف الثأر الذي كان منتشراً في الجاهلية، ومن شأنه الهلاك والإهلاك، والظلم، والعدوان.
 ثالثاً: بينت الآيات ما تميزت به أمة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، من إكرام الله لها بتشريع قبول الدية في القصاص، ولم يكن ذلك في غيرها من الأمم.

 رابعاً: تتضح حكمة القصاص بشقيه: في النفس وفي ما دون النفس, مُشعرةً بالعدالة والرضا لكل من يتناوله التشريع , وإعطاء كل ذي حق حقه على الصعيد الفردي والجماعي.
خامساً: تميزت آيات القصاص بجزالة ألفاظها، وغنى معانيها، ورقيِّ بيانها، مما لا يدع مجالاً للمقارنة بينها وبين ما تناقلته العرب من أقوال حول أفضلية تطبيق القصاص كقولهم:"القتل أنفى للقتل".

هذا أهم ما ورد في هذا البحث من نتائج , سائلةً المولى عز وجل حسن القبول وتحقيق المقصد.

الهوامش
(�) حديث رقم (3071)، وأخرجه مسلم في المسند الصحيح/كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، حديث رقم (4951).


(�) لم أتوسع في التفصيلات الفقهية للآية حول شروط القاتل والمقتول وما يتعلق بذلك عند الفقهاء، لأن ميدان البحث الدراسة القرآنية التي لا تعنى بالفروع الفقهية بقدر الاهتمام والتركيز على لطائف النظم والتشريع، وللاستزادة حول الموضوع من الناحية الفقهية ينظر مثلا: أبو بكر الحصني, تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, تحقيق وضبط: هاني الحاج, المكتبة التوفيقية �(ص 677-680).


(�) يُنظر مثلاً الرماني، ثلاث رسائل في الإعجاز"رسالة النكت"، ص 77-78، والرازي، مفاتيح الغيب (5/229-230).والزمخشري، الكشاف (1/222-223).


المراجع


الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسين (ت:1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.


الأصفهاني, الحسين بن محمد الراغب, 425 هـ، مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان داوودي, دار القلم دمشق, الدار الشامية, بيروت, ط2, 1418هـ 1997م.


البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت: 885هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ط، د.ت.


ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس الحراني، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, تحقيق: علي سامي النشار, أحمد زكي عطية, القاهرة, دار الكتاب العربي 1951 م.


ابن جزي، القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي (ت: 741هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: د. عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط.1، 1416هـ، 1995م.


ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، (ت: 1393هـ)، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، الدار التونسية للنشر، تونس، د.ط، 1984.


ابن العربي: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت: 543هـ)، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  بيروت ط 3، 1424 هـ، 2003م


أبو بكر الحصني, تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار , تحقيق وضبط: هاني الحاج , المكتبة التوفيقية.


أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت:745هـ)، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  بيروت، د. ط1420 هـ، 1999م.


أبو زهرة, محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي


أبو السعود, القاضي محمد بن محمد العمادي, ت: 951، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, دار إحياء التراث العربي, بيروت د.ط، د.ت.	


الرماني والخطابي والرماني أبو الحسن بن عيسى الروماني، ثلاث رسائل في الإعجاز , تحقيق: د. محمد خلف الله، ود. محمد سلام زغلول, دار المعارف, القاهرة, الطبعة الرابعة.


الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، (المتوفى: 538هـ)، دار الكتاب العربي-بيروت، الطبعة الثالثة - 1407 هـ (1/222).


زيدان, عبد الكريم، القصاص والديات في الشريعة الإسلامية , مؤسسة الرسالة، بيروت, ط1، د.ت.


الزحيلي، د. وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت ط2، 1998م.


الشاذلي, حسن الشاذلي ورفاقه، أثر تطبيق الحدود في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع , منشورات جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية.


الشرباصي، محمد جمعة، القصاص في الإسلام، دار الكتاب العربي بمصر، ط1، 1374هـ، 1954م.


الطبري:: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق:أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1 1420 هـ - 2000.


الفخر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر (ت: 606هـ)، التفسير الكبير المسمى ب مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3،1420 هـ.


القزويني، جلال الدين بن محمد عبد الرحمن الخطيب, (739)هـ، الإيضاح في علوم البلاغة, تحقيق د. عبد الحميد هنداوي, مؤسسة المختار للنشر القاهرة ط2, 1425هـ 2004 م.


قطب, سيد في ظلال القرآن , ط7, 1391 هـ 1971م, دار إحياء التراث العربي، بيروت.


الماتريدي, أبو منصور محمد بن محمد السمرقندي الحنفي, (ت: 333 هـ)، تأويلات أهل السنة, تحقيق فاطمة يوصف الخيمي, مؤسسة الرسالة ناشرون , بيروت, ط1, 2004م.


المشني, أ. د. مصطفى إبراهيم، الإعجاز البياني في آيات الصيام, بحث منشور في مجلة المنارة للبحوث والدراسات, جامعة آل البيت, المجلد العاشر, العدد الثالث, 2004.


وهبة، توفيق علي، التدابير الزجرية والوقائية في التشريع الإسلامي وأسلوب تطبيقها، دار اللواء، الرياض، ط 1، 1401 هـ1981م.





المنارة، المجلد 20، العدد 3، 2014        

                                 (163)

